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  الملخص

، في مجال الضبط الاداري بالجزائرالواليمدى تدعیم النصوص القانونیة لمكانةتنصب هذه الدراسة حول 

ء بصفته ظرا لجملة الاختصاصات التي یتمتع بها سوانإذ یعتبر الوالي التجسید الأمثل لعدم التركیز الاداري ،

و في صلاحیاته كممثل للدولة تبرز مكانته خصوصا بمجال الضبط الاداري حیث یتمتع ،ممثلا للدولة أو للولایة

الأمن العام (ره بصلاحیات واسعة بموجب النصوص القانونیة من أجل الحفاظ على النظام العام بشتى صو 

  .لافرادانتا لحقوق وحریات ای، لضمان الاستقرار لنظام العام و ص)السكینة العامة ،،الصحة العمومیة

جد هام للوالي في الحفاظ على النظام العام ولكن سلطته في ذلك أعطت النصوص القانونیة بالجزائر دورا

.داري الایمارس هته الصلاحیات تحت رقابة القضاءما مقیدة بإستهداف أغراض محددة و و إن،ت مطلقةسلی

  .، النظام العام ،الادارة المحلیةالاداري، الضبط الوالي:الكلمات المفتاحیة

Abstract

        This study focuses on the extent to which legal texts support the governor's position in
the administrative police in Algeria, is the ideal reification of the Non concentration of 
administrative focus, given the range of specializations in which he is concerned. benefits, 
whether as a representative of the State or of the wilaya, and in his powers as a representative 
of the State, his position is highlighted, particularly in the area of administrative police, where 
he has big powers under legal texts in order to preserve public order in all its forms (security, 
health, tranquility) ، to ensure the stability of public order and Santa Claus for the rights and 
freedoms of individuals, The legal texts gave an important role in preserving public order, but 
his authority in this is not absolute, but is restricted to targeting specific purposes and he 
exercises these powers under the supervision of the administrative judiciary.
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  المقدمة 

، وتم اعتماد ة كأسلوب لتنظیم الادارة المحلیةتبنت الجزائر منذ إستقلالها نظام الامركزیة الاداری

اسلوب الانتخاب في تشكیل المجالس المحلیة وذلك تكریسا لدیمقراطیة التشاركیة حیث تهدف إلى اشراك 

زائر نظام الادارة المحلیة في الجتمیز ، ویإنتخاب من یمثلونهم بهذه المجالسالمواطنین في تسییر أمورهم ب

تحتل الولایة مكانة عان بالشخصیة القانونیة المستقلة، و ، إذ تتمت)، البلدیات الولایات( بثنائیة المستوى 

هو ین هما الأولى الجهاز التداولي و ویتم تسیر الولایة بموجب هیئت،امة في دفع عجلة التنمیة المحلیةه

الثانیة الجهاز التنفیذي متمثلا في الوالي هذا الأخیر الذي یتم تعینه بموجب و ،ولائيالمجلس الشعبي ال

ویعد الوالي هو ممثل الدولة ومندوب ،فیه الشروط المنصوص علیها قانونامرسوم رئاسي متى توفرت 

الحكومة على مستوى الولایة وهو بالتالي یسهر على تطبیق سیاسة الدولة على مستوى الولایة، ویسهر 

الدولة ى تنفیذ تعلیمات الحكومة التي یتلقاها من الوزراء ویقوم بالسهر الدائم على مراقبة مصالحعل

، والى جانب تنفیذ سیاسة الحكومة والسهر على التطبیق السلیم للقانون، فیجوز المكلفة بمختلف النشاطات

، فهو یمارس 1باره ممثلا لولایته، كما یجوز له التقاضي باعتاضي باسم الدولة بصفته ممثلا لهاللوالي التق

  .اختصاصات تتعلق بمهام الضبط الإداري والقضائي على مستوى الولایة

ن من أهم صلاحیاته سلطة الضبط الاداري نظرا لتعلق الضبط الاداري بحیاة المواطنین أعلى 

د الحریات یلى تقییعمل عإذوحقوقهم وحریاتهم حیث یعتبر الضبط الاداري الصورة السلبیة لنشاط الادارة 

، هذا مادفعنا إلى بحث موضوع مدى تدعیم النصوص أهداف تحفظ النظام العام بالدولةمن أجل تحقیق 

  .في مجال الضبط الاداري بالجزائرالقانونیة لمكانة الوالي

في مجال الضبطما مدى تدعیم النصوص القانونیة لمكانة الوالي : یثیر هذا الموضوع الاشكالیة التالیة 

  .؟ات الوالي في مجال الضبط الاداريإلى توسیع صلاحیالاداري بالجزائر؟ وهل سعت النصوص القانونیة 

مكانة الوالي في مجال الضبط الاداري لسبر أغوار هذا الموضوع ارتئینا اختیار المنهج الوصفي و ذلك ببیان و 

،النصوص القانونیة في هذا الموضوع، ومنهج تحلیلي لتحلیل ما أتت به في ظل النصوص القانونیةبالجزائر 

:یقسم البحث وفق الخطة التالیة بإضافة إلى المنهج المقارن بین التشریع الجزائري والتشریع الفرنسي،

  المحلي للواليالاطار المفاهیمي للضبط الاداري : المبحث الاول 

  الوالي في مجال الضبط الاداريمدى فعالیة دور :المبحث الثاني 

  :المحلي للواليار المفاهیمي للضبط الاداري الاط.1

من أهم واجبات الدولة إذ یقع على یعتبر الضبط الاداري أحد صور النشاط الاداري في الدولة وهو

، وقد یتعارض هذا الضبط خاطئة التي قد یرتكبها الأفرادعاتقها حمایة النظام العام بالمجتمع من أي سلوكات

، إذ یمثل الضبط الاداري الوجه السلبي للنشاط ور للأفراد من حقوق وحریات فردیةالاداري مع ما منحه الدست
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لاجل ذلك ستعرض متى كان فیها مساس بالنظام العام،الاداري حیث یقوم على تقیید حقوق وحریات الأفراد 

  .الضبط الإداري ووسائلهالوالي فيأهدافإلى، و مفهوم الضبط الاداري المحلي للوالي

  :المحلي للوليالضبط الاداري هوممف.1.1

:تعریف الضبط الاداري.1.1.1

ینظر الیها أصحاب هذه اختلفت تبعا للزاویة التيعریفات الفقهیة للضبط الاداري و تعددت الت

ت التي تتولى الهیئامجموعة الاجهزة و : لى الجانب الشكلي فعرفوه على أنه، فقد ركز البعض عالتعریفات

  .2الاجراءات التي تهدف إلى المحافظة على النظام العامو القیام بالتصرفات 

دارة في سبیل حمایة النظام ویرى البعض الاخر أن الضبط الاداري عبارة عن نشاط تمارسه الا      

التدابیر التي تقوم بها الهیئات العامة مجموعة الاجراءات و :" العام، حیث عرفه بعض الفقه على أنه

وفي هذا السیاق عرف أیضا بأنه الأعمال القانونیة الصادرة عن السلطات ."3محفاظا على النظام العا

  .4علیهالاداریة الوطنیة و المحلیة من أجل العمل على منع أي اختلالات بالنظام العام و الحفاظ 

، تتمثل في المحافظة على النظام العام في داري وظیفة من أهم وظائف الادارةیعتبر الضبط الا     

، مع ما یستتبع ذلك والفردیة واستخدام القوة المادیةاكن العامة عن طریق إصدار القرارات اللائحیة الام

.5، بهدف انتظام أمر الحیاة في المجتمعبعض القیود على الحریات الافرادمن فرض

یتمثل في المحافظة على النظام العام بعناصره:"بأنهالضبط الاداريیعرف الدكتور طعیمة الجرف

الثلاثة الأمن العام والصحة العامة والسكینة العامة عن طریق إصدار القرارات اللائحیة والفردیة واستخدام 

  ."6القوة المادیة مع ما یتبع ذلك من فرض قیود على الحریات الفردیة تستلزمها الحیاة الاجتماعیة

لى ا السلطة العامة عمجموعة من القواعد التي تفرضه:"كما یمكن تعریف الضبط الاداري بأنه

  ."7، أي لتنظیم المجتمع تنظیما وقائیاالأفراد في ممارستهم لحریاتهم، بقصد صیانة النظام العام

، إذ أن صیانة النظام العام تقتضي في ة بالحریات العامة وحقوق الافرادعلى أنه لضبط الاداري علاقة كبیر 

وم بها الادارة الاجراءات التي تقالإداري هو تلك التدابیر و الضبط هذا یمكن القول أن .8العادة فرض قیود علیها

التنفیذ الجبري من أجلالاداریة أو القرارات الفردیة و ، عن طریق إصدارها  اللوائحمقیدة بها حقوق وحریات الافراد

  ).السكینة العامة،الصحة العامة،الأمن العام( حفظ النظام العام بصوره الثلاثة

  :المحلي للواليداريخصائص الضبط الا.2.1.1

  : مجموعة من الخصائص یمكن حصر هذه الخصائص فیما یليبالمحلي للواليیتمیز الضبط الإداري
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ستهدف یالمنفردة الوالي بإرادتهباشره یإن الضبط الإداري في جمیع الحالات إجراء :الصفة الانفرادیة-

ادة الفرد أو الأفراد دورا حتى تنتج أعمال من خلاله المحافظة على النظام العام فلا یتصور أن تلعب إر 

الضبط أثارها القانونیة، وتبعا لذلك فإن موقف الفرد حیال أعمال الضبط هو موقف الخضوع والامتثال 

.9نون وتحت رقابة السلطة القضائیةالقاه، وهذا طبعا وفق ما یحددیتخذها الواليلجملة الإجراءات التي 

ط الإداري بالطابع الوقائي فهو یدرأ المخاطر على الأفراد، فعندما تبادر یتمیز الضب:الصفة الوقائیة-

الإدارة إلى سحب رخصة الصید أورخصة السیاقة من أحد الأفراد فلأنها قدرت أن هناك خطر یترتب 

الا، فإنها تقصد بعملها الإجرائي حه الرخصة، والإدارة حینما تغلق معلى استمراریة احتفاظ المعنى بهذ

.10قایة الإفراد من كل خطر قد یداهمهم أیا كان مصدرههذا و 

قدر یسلطة تقدیریة في ممارسة الإجراءات الضبطیة فعندما للواليویقصد بها أن :الصفة التقدیریة-

.أن عملا ما سینتج عنه خطر تعین علیها التدخل قبل وقوعه بغرض المحافظة على النظام العام

حسب احد الفقهاء تعتبر من أقوى وأوضح مظاهر فكرة البولیس الاداري إن فكرة :التعبیر عن السیادة-

ئیة وذلك بما تتمتع به من إمتیازات إستثنا،11لوظیفة الاداریةالسلطة العمومیة في مجال االسیادة و 

  .من أجل الحفاظ على النظام العام في الدولةالواليمارسها ی

  :أنواع الضبط الاداري.3.1.1

  .اري العام والضبط الإداري الخاصداري إلى الضبط الإدینقسم الضبط الإ

  :الضبط الإداري العام.1.3.1.1

یراد بالضبط الإداري العام ذلك النظام القانوني للبولیس الإداري من أجل المحافظة على النظام العام     

بغیر تخصیص بشریةفي سائر نواحي الحیاة المن عام وصحة عامة وسكینة العامة بمختلف محاوره من أ

فهوشكل من أشكال التدخل في حیاة المجتمع تمارسه السلطة الإداریة وتمس به حقوق ،12من هذه الناحیة

  .13، وتقوم بهذه الاجراءات سلطة الضبط العاماد وحریاتهم لوقایة النظام العامالأفر 

  :الضبط الإداري الخاص.2.3.1.1

نشطة الفردیة بموجب قوانین خاصة، تتولى بعض الأأما الضبط الإداري الخاص فیقصد به تقیید 

، ویعهد به لف عن أهداف الضبط الإداري العام، قد تختأهداف محددة، بغیة تحقیقتنظیم تلك الأنشطة

سعیان لحمایة وعلى الرغم من أن كل من الضبط الاداري الخاص والعام ی.14إلى سلطة إداریة خاصة

  :ختلف عن الضبط الإداري العام للأسباب التالیة یالإداري الخاص ، إلا أن الضبطالنظام العام وحفظه

لتنظیم معین إما لأنه ینطبق على طائفة خاصة من الأشخاص كالضبط الخاص بالأجانب أو-

.البیئةكالضبط الخاص بحمایة الأثار أو

ة قد یقتصر تطبیق الضبط الإداري الخاص على قطاع معین كالمحلات الخطرة والمضرة والصح-

.15والمقلقة للراحة
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الحال بالنسبة للضبط الإداري قد یكون للضبط الإداري الخاص نظام قانوني خاص به كما هو  - 

  .16مداري العاالخاص بالصحة العامة ومن ثم یختلف عن نظام الضبط الإ

:وسائلهالضبط الإداري و الوالي فيأهداف.2.1

  :الضبط الاداريالوالي في أهداف .1.2.1

عب الضبط الاداري العام دورا بارزا وحیویا في مجال حمایة النظام العام ویبدو ذلك جلیا من یل

الأمن المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة التقلیدیة خلال الأهداف التي یسعى إلى تحقیقها وهو

عنصراجتهاد لهفيوقد أضاف مجلس الدولة الفرنسي،والصحة العمومیة، السكینة العامة،العام

وجمال المدینة المحافظة على رونق كذا و ،الآداب العامةعنصر بالإضافة إلى ،17إحترام كرامة الإنسان

  .النظام الاقتصاديأیضا و 

  :الأمن العام .1.1.2.1

، سواء أكان مصدره على نفسه وماله من خطر الاعتداءیقصد بالأمن العام اطمئنان المرء

، أم كان مصدره التي یمكن ان تهلك النفس والحرثلبراكین والزلازل والحرائقالطبیعة كفیضانات وا

رطب والیابس الانسان كما في حالة الإشعاعات النوویة القاتلة التي تنتج عن القنابل الذریة فتقضي على ال

ن كان مصدره الحیوان كما في حالة هرب بعض الحیوانات المفترسة من حدیقة الحیوان وتواجده بیأم 

  .18الناس، أم كان مصدره الأشیاء كالانهیار المنازل على المارة

  :الصحة العامة .2.1.2.1

ن تعني الصحة العامة المحافظة على سلامة الإنسان ووقایته من خطر الأمراض والأوبئة التي یمك

من خلال ، ب والعوامل المؤدیة لهذه المخاطر، وذلك بمكافحة الأسباأن تنال منه وتأثر علیه بالسلب

اتخاذ الإجراءات والتدابیر الوقائیة التي تضمن حمایة حیاة الانسان من التلوث صونا لحقه في سلامة 

  .19جسده وإیمانا بأهمیة توفیر البیئة الصحیة السلیمة والملائمة له

ومن ثم یقع على عاتق السلطات المختصة في الدولة العمل على اتخاذ كافة الاحتیاطات اللازمة 

، وذلك من خلال تكثیف الرقابة الصحیة على القادمین المعدیة إلى داخل المجتمعتسلل الأمراض لمنع 

، مع ضرورة تعمیم التطعیم الإجباري ل الموبوءة ببعض الأمراض المعدیةمن الخارج وخاصة من الدو 

راض على جمیع المواطنین وإعطائها الجرعات المناسبة من الأمصال والمضادات لوقایتهم من الأم

رقابة بالإضافة إلى إجراء التحالیل الدوریة لمیاه الشرب والتفتیش وال،20والأوبئة حفاظا على صحتهم

  .المستمرة على أنواع الغذاء

  :السكینة العامة .3.1.2.1

، لوقایة الناس وسكون  في الطرق والأماكن العامةیقصد بالسكینة العامة المحافظة على الهدوء   

، خاصة في أوقات راحتهم سواء أكان مصدرها صخب والمضایقات السمعیةزعاج والمن الضوضاء والان
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وتشمل المحافظة على .الخ...أم أصوات الباعة المتجولینمكبرات الصوت، أم آلات التنبیه في السیارات، 

تلفاز الأوالسكینة العامة كذلك منع الأصوات المرتفعة المنبعثة من المنازل نتیجة سوء استعمال الرادیو

لذا یستلزم على السلطات المختصة بالضبط الإداري اتخاذ كل ما یلزم من ، 21أوأجهزة التسجیل أوغیر ذلك

ر ظ، وذلك من خلال حالإخلال بسكینتهمتهدید صفوهم أو، أوراءات لمنع إقلاق راحة المواطنینإج

امة المناطق الصناعیة والحفر ، ومنع إقتؤدي إلى التعدي على حقوق الغیرأوتقید الحریات الفردیة التي

، ومنع استعمال آلات المؤسسات الحكومیةالمستشفیات أوالمدارس أوبالقرب من المناطق السكنیة أو

، وملاحقة الباعة المتجولین لتنظیم نشاطهم  بما لا یخل بالسكینة العامة التنبیه في الأماكن السابق ذكرها

عم والمقاهي والمحلات التي یصدر منها أصوات مرتفعة أو، إجراء التفتیش الدوري على كافة المطا

، بما یضمن مكافحة الضوضاء وحمایة مهم بالتقید بالاشتراطات المقررة، لإلزاتستخدم مكبرات الصوتیة

  .22السكینة العامة

  :الحفاظ على النظام الجمالي والرونقي للمدینة.4.1.2.1

الإداري فهو یتصل أكثر بالضبط البیئي ولقد ذهب یعتبر هذا الهدف من الأهداف الحدیثة لضبط 

جانب من الفقه إلى ضرورة اعتباره بما تتخذه سلطات الضبط من إجراءات بقصد المحافظة والتنظیم 

وفي ذات الوقت ،23وتنسیق في المدن أو في الأحیاء أو في الشوارع بمثابة طائفة من تدابیر للنظام العام

، ذلك بحمایة البیئة من أي تجاوزات وحمایة لهاهذا  الشأن حفاظا  على  یعتبر دور الضبط الإداري في

  .عشوائیات تمس برونق المدینةأي تاریخیة أوالطابع الجمالي وحمایة الآثار سواء كانت طبیعیة أو

  :الآداب العامة .5.1.2.1

قد لعب مجلس تدخل الآداب العامة في حدود معینة ضمن الضبط الاداري المتعارف علیها، و      

، الاصل في قضائه أن النظام العام الذي یبرر الحفاظ علیه الفرنسي دورا هاما في هذه الحدودالدولة 

تدخل رجال الضبط الاداري یتمثل في مظاهر خارجیة محسوسة عن المسائل النفسیة والادبیة، أو

ال الآداب العامة إلا لحمایة الحد ، فلا یتدخل الضبط الاداري في مجنویة التي لا تترجم بأعمال مادیةالمع

، وقد توسع القضاء الإخلال بالنظام العامىؤدي الاعتداء علیها ومخالفتها إلالأدنى من القیم التي ت

الاداري الفرنسي الحدیث في تفسیر النظام العام كهدف للضبط الإداري فجعله غیر قاصر على النظام 

  .24الأخلاق العامالنظام الأدبي أوك المظهر الخارجي وإنما یشمل كذلو المادي 

  :الضبط الاداري الوالي فيوسائل. 2.2.1

حفظ ونیة من أجل ممارسة إختصاصاته و وسائل قانیحتاج الوالي كسلطة للضبط الاداري إلى 

  .الجزء من الدراسةالنظام العام وهذا ما سنتعرض له في هذا 
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  :اللوائح الاداریة .1.2.2.1   

، وذلك لما لها من دوره هام وجوهري في للواليمن أهم وسائل الضبط الاداريلضبط تعد لوائح ا

وهي بمثابة قواعد –الامن العام والصحة العامة والسكینة العامة –تحقیق أغراض الضبط الاداري الثلاثة 

عامة وموضوعیة مجردة تقید بها أوجه النشاط الفردي في سبیل حفظ النظام وهي تتضمن أوامر ونواهي

مثالها التعلیمات المروریة والتعلیمات الصحیة الخاصة ، 25الغالب جزاءات توقع على مخالیفهتقرر في

،26عن سائر بقیة التعلیمات الاداریةبمراقبة الأغذیة والمحلات العامة وهذا ما یمیز التعلیمات الضبطیة 

قوم بإصدارها بمعزلة عن أي نفیذیة تأي أن السلطة الت،لضبط الاداري من الوائح المستقلةتعتبر لوائح او 

ذلك لا ینفي عنها ، ولكن أو أكثر من مجالات النشاط الضبطي، فتضع قواعد تشریعیة في مجال قانون

م ، حیث تبقى هذه الانظمة أو اللوائح أعمال إداریة یمكن الطعن فیها بالالغاء لعدالصفة الاداریة

بالتعویض عما تسببه من أضرار متى ثبت عدم ، أو المطالبةمشروعیتها أمام القاضي الاداري

  :28، وتتخذ اللوائح الاداریة الضبطیة عدة صور وهي كالأتي27مشروعیتها 

ینة أو إستعمال أي أن یكون قرار المنع من ممارسة نشاط معین أو إستغلال أماكن مع: المنع أو الحظر-

ة نشاط النقل مؤقتا، أو تعلیق رخصة ضي بمنع ممارسمثال ذلك القرار الذي یقو طرق عمومیة معینة، 

  .السیاقة مؤقتا

لا الترخیص هو الإذن الصادر من الإدارة المختصة بممارسة نشاط معین: الإذن المسبق أو الترخیص-

لازمة التي یحددها تقوم الإدارة بمنح الترخیص إذا توافرت الشروط الو ، یجوز ممارسته بغیر هذا الإذن

ار الوقت المناسب اختیلى التحقق من توافر هذه الشروط و تصر سلطتها التقدیریة ع، وتكاد تقالقانون لمنحه

  .لإصدار الترخیص

نى ، وذلك لیتسفیهوهو إحاطة علم السلطة الاداریة بممارسة نشاط معین قبل البدء: الاعلام المسبق-

ساس عنه من فوضى أو م، أو ما قد ینجرلها اتخاذ التدابیر الأمنیة والتنظیمیة إستعدادا لهذا النشاط

.بالنظام العام من أحد جوانبه

داریة بغرض تنظیم أنشطة معینة وذلك هي الأعمال التي تقوم بها السلطات الاو : تنظیم النشاط -

  .ثل تنظیم النشاط السیاحي للشواطئم،خاصة تطبق على ممارسي هذا النشاطأنظمة بوضعها لتدابیر و 

  :دیة القرارات الاداریة الفر .2.2.2.1

، سواء أكانت لازمة للمحافظة على النظام العاملسلطة الضبط  الاداري إصدار القرارات الفردیة ال

، ومن أمثلة ذلك الأمر بإزالة أكوام الأسمدة أوم نواهي أم تراخیص موجهة للأفرادهذه القرارات أوامر أ

ثبت فساد المتداول منها ئیة محددة ، والنهي عن بیع سلعة غذات المكدسة في أحد الأماكن العامةالنفایا

، وتصدر هذه من الأرصفة في عرض بضائع التجار، ومنها الترخیص بشغل بعض أجزاءبالأسواق
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لازمة القرارات تنفیذا لأحكام القوانین واللوائح، ویمكن أن تصدر مستقلة عنها بشرط ألا تخالفها وأن تكون 

  .29ر لائحة في الموضوع الذي تتناولهع قد اشترط صدو ، وألا یكون المشر للمحافظة على النظام العام

  :التنفیذ الجبري واستعمال القوة العمومیة .3.2.2.1  

في هذه الوسیلة لا تقوم الادارة العامة بعمل قانوني بل بعمل مادي یتمثل في استخدام القوة 

–وللإدارة استخدام القوة المادیة -30ريى الامتثال لقرارات الضبط الإداالجبریة من أجل إرغام الأفراد عل

لمنع اختلال النظام العام وإجبار الأفراد على احترام ء إلى القضاء وإجراءاته البطیئة دون حاجة إلى اللجو 

، وحالة تصریح جوز لها ذلك إلا في حالة الضرورة، غیر أنه لا یواللوائح المتصلة بهأحكام القوانین 

اللوائح دون وجود أسلوب أخر غیر اع الافراد عن تنفیذ القوانین  و إمتنالقانون لها بذلك  أو في حالة

ستخدام كما یشترط أن یكون إ، 31اللوائحیاع إلى تلك القوانین و التنفیذ الجبري من أجل دفعهم على الانص

ظة على ، ومن أمثلة استعمال القوة المادیة للمحافالقوة العمومیة متناسبا والخطر الذي یداهم النظام العام

أكشاك إزالة ما یشغل الأرصفة من بضائع أوالنظام العام في مجال مكافحة التلوث وإطفاء الحرائق أو

  . 32مملوكة للأفراد عندما تكون إقامتها على قارعة الطریق غیر مشروعة

  :الوالي في مجال الضبط الاداري مدى فعالیة دور .2

الضبط الاداري كتجسید أمثل للأجهزة الإداریة الوالي في مجالمدى فعالیة دورتقتضي دراسة 

ثم ، وفعالیتهاداري بالظروف العادیةالوالي في مجال الضبط الاتدابیرغیر الممركزة تسلیط الضوء على 

  .وفعالیتهاالوالي في مجال الضبط الاداري بالظروف الغیر عادیةتدابیرنتعرض إلى 

  :وفعالیتهابالظروف العادیةالوالي في مجال الضبط الاداري تدابیر .1.2

ف العادیة في الحفاظ على الامن رو ظلوالي في مجال الضبط الاداري بالتتمثل صلاحیات ا

الاجانب وسلطة نزع كذا الحمایة المدنیة وضبط و ، ضمان الصحة العامة وحمایة البیئةینة العامة و السكو 

  .الملكیة للمنفعة العامة

  :ة العامةمن و السكینالحفاظ على الأ.1.1.2

:العاممنالحفاظ على الأ.1.1.1.2

یحوز المحافظ في النظام الفرنسي على العدید من الصلحیات التي تم توسیعها بموجب القانون 

وذلك بإعتباره ممثل للدولة في المقاطعة حیث ،المتعلق بالامن الداخلي2003مارس 18الصادر بتاریخ 

، بالاضافة إلى أن له الحق بإتخاذ 1CGCT33-2215المادة وذلك بموجب الاداري العامیجسد الضبط 

الأمن في إقلیم البلدیة وذلك في حال إمتنع رئیس البلدیة عن اتخاذ الاجراءات اللازمة رغم إعذاره تدابیر 

  .34)الحلول(للقیام بها 
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درك الوطني في اللاداري ویكون تحت إمرته قوات الشرطة و بإدارة عملیات الضبط اوفي هذا الاطار یقوم

المنتخبین المحلین و مقاطعته، فیقوم بالتجهیز للتدابیر الأمنیة بالاشتراك مع ممثلي السلطات في المقاطعة

حسب ما جاء ، (contrat locaux de securite)35وهذا ما یصطلح علیه في فرنسا بالعقود المحلیة للأمن

یسمح المحافظ ، حیث 36ذ عقود المحلیة للأمن المتعلق بتنفی1997أكتوبر 28في المرسوم المؤرخ في 

الوقایة  والحمایة للنظام من أجلو الاستقبال العامأجل البعثات التفقدیة و المحلین للامن من بتجنید اعوان

هذا وإن كان وزیر الداخلیة الفرنسي لا یتمتع بسلطات الضبط الاداري العام إلا أنه یمكن أن یوجه إلى ،العام

  .37یمات من أجل ممارسة سلطاته في مجال الضبط الاداري العام المحافظ تعل

من قانون الولایة، رقم 114المادة أما عن صلاحیات الوالي في التشریع الجزائري جاء في نص

باضافة " الوالي مسؤول على المحافظة على النظام والأمن والسلامة والسكینة العمومیة:" مایلي07- 12

:على أنه10- 11من قانون البلدیة رقم 100، كما تنص المادة "یات المواطنینإلى حمایة حقوق و حر 

ات المتعلقة بالحفاظ على ، كل الاجراءة لجمیع بلدیات الولایة أو بعضهایمكن الوالي أن یتخذ بالنسب"

كلة المو دما یمتنع رئیس المجلس الشعبي عن اتخاذ القراراتنوذلك ع.الامن والنظافة والسكینة العمومیة

  ."انتهاء الاجال الواردة بالاعذارالتنظیمات بعد إعذاره تلقائیا بعدله بموجب القوانین و 

أنه على رؤساء مصالح الأمن بإعلامه في 07- 12من القانون الولایة 115تضیف المادة و 

  .یةالنظام العمومي على مستوى الولاالقضایا المتعلقة بالأمن العام و المقام الأول بكل 

ارسة سلطاته وتطبیق القرارات التي یتخذها الوالي في مجال الضبط الإداري نص قانون الولایة ولمم

116كما یجوز له حسب المادة .38على أن توضع مصالح الأمن تحت تصرفه كما یقوم بالتنسیق بینها

یة متى ن على إقلیم الولاالدرك المتواجدیأن یقوم بتسخیر قوات الشرطة و 07-12من قانون الولایة 

.الظروف الاستثنائیة ذلكاستدعت 

المتعلق بصلاحیات الوالي في میدان المحافظة على 373- 83جاء في المرسوم الرئاسي رقم 

سلطة الدولة على صعید الولایة ویتخذ في إطار الواليدیجس:ام العام في مادته الأولى بمایليالنظ

و ،أنها أن تضمن في كل الظروف السلمات التي من شالتنظیمات المعمول بها جمیع الاجراءالقوانین و 

یجب على الوالي أن یتخذ ":من نفس المرسوم على أنه2المادة قد نصت الاطمئنان والنظافة العمومیة، و 

الشروط جمیع الاجراءات ذات الطابع التنظیمي أو الفردي التي من شأنها أو توفر ما یأتي حسب

  :التنظیمات المعمول بها وانین و كال المنصوص علیها في القالاشو 

:ضمان ما یأتي -1

.مرورهمحمایة الأشخاص والاملاك و -

.منتظمنار المصالح العمومیة سیرا عادیا و سی-

.المحافظة على إطار حیاة المواطن-
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.الثقافیةحسن سیر الاعمال الاقتصادیة والاجتماعیة و -

بصفة رقلة الممارسة العادیة للسلطة و اتقاء أي شكل من اشكال الاضراب في النظام العام أو ع-2

.عامة إتقاء جمیع المخالفات

.المحافظة على الممتلكات العمومیة-3

:ضمان ما یأتي -4

.الأمنإحترام قواعد الطهارة والنظافة و -

.السیر المستمر في طرق المواصلات ووسائلها-

.ما تعلق منها بوزارة الدفاع الوطنيحمایتها بإستثناءحراسة المباني العمومیة والتجهیزات الاستراتیجیة و - 

.تموین السكان المنتظم-

.خاصة بالشرطة العامة أو المتخصصةالتنظیمات البصفة عامة ضمان تطبیق القوانین و -5

ذلك في اطار ي الولایة وفي البلدیة و یصادق على مخططات تنظیم النجدات فكما یعد الوالي و    

، ع لدى الوالي في إطار القوانین والتنظیمات المعمول بهاض، وتو 39مهمته الخاصة بالامن العام

  :اته في میدان حفظ النظام العام والامن في الولایة المصالح الاتیةلممارسة سلط

.مصالح الأمن الوطني-

.40مصالح الدرك الوطني-

توضع تحت سلطة الوالي المباشرة في : أنه 373- 83من المرسوم الرئاسي رقم 6تضیف المادة 

  :طار مهمته الخاصة بالأمن العام في الولایة المصالح الأتیة إ

.مصالح الحمایة المدنیة-

.اللاسلكیة الوطنیةمصالح المواصلات السلكیة و -

، ة والحراسة الموجودة في الولایةالرقابتوضع لدیه جمیع اسلاك التفتیش و بالاضافة إلى ذلكو      

  .تعجال یمكن أن تكون شفویة وعلیه تأكیدها كتابةالاسوتكون تعلیماته مكتوبة إلا في حالة

هامه الخاصة فتعطي الحق للوالي ان یقترح في إطار م373-83من المرسوم الرئاسي رقم 13أما المادة 

  :الأمن العامین عن طریق ما یأتي نه أن یدعم النظام و ي إجراء من شأأ، بحفظ النظام العام والأمن

.الزیادة في فاعلیة التدخلات لمصالح الأمن-

.اللجوء إلى الوسائل الإستثنائیة-

دخل وحدات الأمن الوطني كما یخول الوالي في حالة وقوع حدث خطیر أن یسعى إلى ت

هذا ني الموجودة على التراب الوطني و كما یمكن أن یسعى إلى تدخل تشكیلات الدرك الوط،المتخصصة

تعمل تشكیلات الدرك الوطني بناء على ،تكون الوسائل العادیة غیر كافیةماكإجراء إستثنائي عند

  .41تسخیر من الوالي تحت سلطة قائدها طوال الوقت اللازم لإعادة الوضع إلى حالته الطبیعیة
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على احداث لجنةنصت373-83المرسوم الرئاسي رقممن 20تجدر الأشارة إلى أن المادة 

مصالح الأمن الموجودة في ، حیث ینسق الوالي في لجنة الأمن جمیع ها الواليللأمن في الولایة یرأس

تطور الوضعیة العامة في الولایة، یوفر إنسجام التدخلات یتابع:بهذه الصفة یقوم بما یليو ،الولایة

  .كل شهرتجتمع هذه اللجنة مرةوتماسكها و 

:الحفاظ على السكینة العامة 2.1.1.2

الدرك قوات الشرطة الوطنیة و بط في مجال السكینة العمومیة في فرنسا من تم تحویل سلطة الض

الصادر من الاحتفالات الشعبیة وضجیج ل الأسواق و إلى المحافظ عدا ضمانها في التجمعات السكنیة مث

  .42تكون من اختصاص رئیس البلدیة المنازل

المتعلق 28- 89قم المعدل للقانون ر المتمم و 1943-91من القانون 2تعرضت المادة 

متفق علیه، ع العمومي بأنه تجمع مؤقت لأشخاصالمظاهرات العمومیة لتعریف الإجتمابالاجتماعات و 

ر أو في مكان مغلق یسهل لعموم الناس الالتحاق به قصد تبادل الأفكاینظم خارج الطریق العمومي و 

المتعلق بالاجتماعات 28-89نون من القا4كما اشترطت المادة ،الدفاع عن المصالح المشتركة

، ومكانه ون مسبوقا بتصریح یبین الهدف منهالمظاهرات العمومیة تنص على أن كل إجتماع عمومي یكو 

فیهما، مدته، وعدد الاشخاص المقرر حضورهم، والهیئة المعنیة به عند الساعة اللذین یعقدوالیوم و 

بینت ، تعون بحقوقهم المدنیة والوطنیةیتمولایة و وهذا التصریح یوقعه ثلاثة أشخاص، موطنهم ال،الاقتضاء

یصرح بالاجتماع ثلاثة : الاجال الازمة لطلب التصریح اذ نصت على أنه 19-91من القانون 5المادة 

ة لبلدیات ، الوالي بالنسبلي بالنسبة للبلدیات مقر الولایةأیام كاملة على الأقل قبل تاریخ إنعقاده لدى الوا

من القانون 6و قد اجازت المادة ، یفوضه بالنسبة للبلدیات الأخرى، الوالي أو منعاصمةولایة الجزائر ال

یطالب من یمكن للوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي أن:تغیر مكان الاجتماع إذ جاء فیها28- 89

مكانا ، مقترحا علیهم داع التصریح تغییر مكان الاجتماععشرین ساعة من إیالمنظمین خلال أربعة و 

  .السكینة العامة زمة لحسن سیره من حیث النظافة والأمن و تتوفر فیه الضمانات اللا

على ضرورة وجود تصریح من الوالي حال 19- 91من القانون 2مكرر 20أضافت المادة 

ة الثابة أو یخضع تركیب أو إستعمال الأجهزة الصوتی: استعمال مكبرات الصوت اذ نصت على مایلي  

المؤسسات تمنع الأجهزة الصوتیة الثابة بقرب ،إلى رخصة مسبقة یمنحها الوالي،و النهائیةالمؤقتة أ

دون الإخلال : اذ تضمنت أنه3مكرر 20ه المادة نفس الشيء أشارت إلیو ، المستشفیاتالتعلیمیة و 

رات الصوت مكبعمال الأجهزة الصوتیة المتنقلة و یخضع إست: 2مكرر20فقرة الثانیة من المادة بأحكام ال

  .ان إلى رخصة مسبقة یمنحها الواليالتي یمكن أن نزعج راحة السك

تنظیم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها یضطلع الوالي بالمحافظة على السكینة العمومیة في 

،بتنظیم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنهاالمتعلقة01- 14هو ما بینه القانون رقم وأمنها و 
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المحددة لقواعد حركة المرور سلطة الوالي المختص إقلیمیا في 381- 04لتنفیذي رقم المرسوم او 

الأبواق ذات الأصوات المتعددة وصفارات فعندما یمنع القانون إستعمال،المحافظة على السكینة العمومیة

ق ا لأضواء الطری، ویشیر إلى وجوب أن توجه التنبیهات أثناء اللیل بالانارة المتقطعة إمالانذار والزمارات

، كما یمنع بهات إلا في حالة الضرورة القصوىلا یجوز استعمال المنو ،المتساویة أو أضواء الطریق فقط

حكام ، وكذا مخالفة الألسكنیة إلا في حالة الخطر الداهماستعمال المنبهات الصوتیة في التجمعات ا

لات تظهر سلطة الوالي في امكانیة إصداره ، في كل هذه الحاالمتعلقة بتصاعد الأدخنة والغازات السامة

، وذلك بعد أخذ رأي لجنة تعلیق افي حالة معاینة المخالفة التعلیق المؤقت لرخصة السیاقة أو منع تسلیمه

أمنها و سلامتهاحركة المرور و من قانون27كما تشیر المادة ،44رخصة السیاقة التي ینشأها بقرار منه

  .ن إقامتها لرخصة مسبقة من الواليأماكأن یخضع وضع الممهلات و 

  :العامة والبیئة والحمایة المدنیةالحفاظ على الصحة .2.1.2

  :الحفاظ على الصحة العامة.1.2.1.2

تكفل التدابیر التي امة فیتمثل في إتخاذ الأجراءات و أما نشاط الضبط الاداري المتعلق بالصحة الع

على الحق في الصحة في مادته 1996ر الجزائري لسنة ، وقد حث الدستو المحافظة على الصحة الأفراد

بالوقایة من الأمراض الوبائیة والمعدیة تتكفل الدولةن الرعایة الصحیة حق للمواطنین و إذ نص على أ66

من 68، كما تضیف المادة یر شروط العلاج للأشخاص المعوزین، كما تسهر الدولة على توفبمكافحتها

د ارتبط البیئة السلیمة بالصحة الحق في بیئة سلیمة ولایخفى على أحعلى أن للمواطن96دستور 

لحمایة هفي تعریف2018مؤرخ في یولیو سنة ال11- 18وقد جاء في قانون الصحة رقم . سلامتهاو 

البیئیة الرامیة كل التدابیر الصحیة والاقتصادیة والاجتماعیة والتربویة و :منه أنها 29الصحة حسب المادة 

، سواء كانت ذات أصل وراثي أو ناجمة عن التغذیة أو الأخطار الصحیة أو القضاء علیهاد منإلى الح

وقد جاء في .الجماعة ك الانسان أو المرتبطة بالبیئة وذلك بغرض الحفاظ على صحة الشخص و عن سلو 

تالتقلیص من أثر محددا:ف الذكر عن أعمال الوقایة كالأتيمن قانون الصحة السال34المادة 

لي ورئیس ، إیقاف إنتشارها أو الحد من أثارها حیث یتعین على الواالأمراض أو تفادي حدوث الأمراض

صاصاتهم بالإتصال مع الخاصة في إطار إختالمجلس الشعبي البلدي ومسؤولي الهیئات العمومیة و 

ة وتفادي ظهور دائم لمكافحة الأمراض المتوطنالوسائل الضروریة بشكل مصالح الصحة، تنفیذ التدابیر و 

م الترویج والرعایة والاشهار كما یضمن الوالي عد.قضاء على أسباب الوضعیة الوبائیةالالأوبئة و 

كما یضمن بالتنسیق مع الجهات المختصة عدم بیع ،للمشروبات الكحولیة وكل المواد المضرة بالصحة

بة للوقایة من المصالح المناسالمشروبات الكحولیة للقصر كما یمارس بصفته ممثلا للدولة دور تطویر

، كما له حق توجیه طلب إلى المراهقین والأشخاص المسنینكذا صحة سلوكیات الادمان ومكافحة المخدرات و 

فبمقتضى ،ب بمرض عقلي أو إبقائه او إخراجهاللجنة الولائیة للصحة العقلیة من أجل إستشفاء مریض مصا

عن طریق الشروط الملائمة للصحة العمومیة للأفرادلقواعد العامة و نه مكلف یتوفیر اقانون الصحة العمومیة فإ
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هذا القانون یحق للسلطات المختصة أن والهیئات الواقعة تحت سلطته وإشرافه حیث جاء في محتوى المصالح

  .45تمنع مؤقتا إستغلال المؤسسات أو المصالح التي قد تلحق ضررا بالصحة العامة

  :ة الحفاظ على البیئ.2.2.1.2

دامة  في ما یخدم الصحة العامة التنمیة المستالمتعلق بحمایة البیئة و 03/10ن جاء في قانو و    

حسب 03/1046من قانون 19یحمیها حیث صنف المشرع المنشئات الخاضعة للترخیص في المادة و 

من الصنف المساوئ التي تنجم عن استغلالها إلى ثلاثة أصناف بحیث تخضع المنشئات درجة الاخطار و 

ذلك خضوع منشئات معالجة النفایات إلى هذا التقسیم بحیث ترخیص الوالي المختص إقلیمیا، و الثاني إلى

المتعلق بالنفایات على أن تخضع كل منشئات معالجة النفایات47  01\19من القانون 42تنص المادة 

من بالنسبة للنفایات المنزلیة، و لیمیا رخصة من الوالي المختص إق:قبل الشروع في عملها إلى ما یلي

المتعلق 03/10م من القانون رق25تطبیقات أسلوب الإخطار في التشریع الجزائري ما جاء في المادة 

ردة یقوم الوالي بإعذار مشغل المنشأة الغیر وا: یة المستدامة حیث نصت على ما یليالتنمبحمایة البیئة و 

یحدد له أجلا لاتخاذ التدابیر عنها أخطار تمس بالبیئة و ي ینجم التفي قائمة المنشئات المصنفة و 

.الأضرارالضروریة لإزالة تلك الأخطار و 

  :توفیر الحمایة المدنیة .3.2.1.2

یسهر الوالي على اعداد مخططات :مایلي07- 12من قانون الولایة رقم 119جاء في المادة 

ن في اطار هذه المخططات، أن یسخر الأشخاص ویمكتنفیذها،تحییینها و تنظیم الاسعافات في الولایة و 

  .طبقا للتشریع المعمول بهالممتلكات و 

، على أن توضع تنفیذهاو ات تنظیم الاسعافات في الولایة وتحیینها وعلى ذلك یتولى الوالي إعداد مخطط

من 19ادة هذا ما أكدته المو ،أمرته مصالح الحمایة المدنیة  والاشخاص والممتلكات عن طریق التسخیرتحت

م ، المخطط الخاص بتنظییطبق الوالي في حالة وقوع كارثة:ما یأتي جاء فیها  373- 83المرسوم الرئاسي رقم 

.48یتخذ في هذا الاطار الاجراءات التي تتطلبها الوضعیةالإسعافات الذي تملیه الظروف و 

  :قرارات الضبط العلیا.4.2.1.2

دخول المتعلق بشروط 11-08داخل الجزائر وفقا للقانون رقم وهي القرارات المتعلقة بالاجانب     

یمكن وزیر الداخلیة :"منه على 5إذ نصت المادة ،الاجانب إلى داخل الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فیها

أو أمن الدولة، أو تمس \بالنظام العام و منع أي أجنبي من الدخول إلى الإقلیم الجزائري لأسباب تتعلق

، وللأسباب نفسها یمكن الوالي المختص إقلیمیا أن یقرر ةالدبلوماسیة للدولة الجزائریالأساسیة و بالمصالح

غرامة مالیة  لناقل من نفس القانون ب35كما تلزم المادة ،"ل الأجنبي إلى الإقلیم الجزائريفورا منع دخو 
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ة حائز لوثائق السفر القانونیة أو لتأشیر إلى الاقلیم الجزائري أو العابر للإقلیم الجزائري غیر الالاجنبي من و 

ر صادر عن الوالي المختص تفرض هذه الغرامة بموجب قراالمفروضة علیه بموجب القانون والاتفاقیات و 

، كما للوالي اصدار قرار بطرد الأجنبي الذي یدخل الجزائر بصفة غیر شرعیة أو یقیم بصفة غیر إقلیمیا

بوضع المقیم بغیر صفة قانونیة في مراكز مكن الوالي إصدار قرارائري كما یقانونیة على إقلیم الجز 

  .49الانتظار إلى حین ترحلیه إلى بلده الأصلي 

:نزع الملكیة للمنفعة العامة.5.2.1.2

، ى طرق جبریة لنزع الملكیة الخاصةالادارة إلاشباع حاجات المنفعة العامة تلجأقصد تحقیق مهامها و 

یخضع هذا الاجراء إلى الضبط الاداري المخولة للوالي و یة للمنفعة العمومیة من سلطاتویعتبر إجراء نزع الملك

، ثم جاء الملكیة من أجل المنفعة العمومیةالمحدد لقواعد نزع 1991أفریل 27المؤرخ في 11- 91أحكام قانون 

لعب الوالي فیه دورا ییحدد كیفیات تطبیق هذا القانون و ل1993یولیو 27المؤرخ في 186- 93المرسوم رقم 

  .وفرت الاعتمادات المالیة اللازمةمتى ت،50محوریا وأساسیا من خلال كل مراحله

ویصدر القرار ،لملكیة ثم یصدر قرار فتح التحقیقیقوم الوالي بدایة تعین لجنة لتحقیق في نزع ا     

اقعة في تراب ة المراد نزع ملكیتها و الحقوق العینیة العقاریذا كانت الممتلكات و إة العمومیة التصریح بالمنفع

، یرسل افظ عقاري من أجل التحقیق الجزئيثم یصدر الوالي المختص إقلیمیا قرار بتعین مح،ولایة واحدة

، وبغرض تحدید تعویضات یوما15لي  المختص إقلیمیا خلال هذا الخبیر العقار نتائج تحقیقه إلى الوا

بقرار ویحدد الوالي،الوطنیة ملف نزع الملكیةإدارة أملاك الدولة نزع الملكیة یرسل الوالي إلى المصالح

ثم في الاخیر یصدر الوالي ،منه جواز بیع الممتلكات والحقوق العینیة ومبلغ التعویض وطریقة حسابه

دعوى قضائیة بخصوص نزع الملكیة ویبلغ المنزوع له ملكیته قرار نزع الملكیة للمنفعة العامة إلا لم ترفع 

  .نشر القرار في المحافظة العقاریةیلملكیة للمنفعة العامة و لمستفید من نزع ااو 

  :وفعالیتهاالوالي في مجال الضبط الاداري بالظروف الغیر عادیةتدابیر.2.2

، وذلك في كل من داري في الظروف الغیر عادیةفي مجال الضبط الابسلطات مؤقتةلوالي ایتمتع     

تعدیلاته وهما حالة الظروف الاستثنائیة و 1996ستور الجزائري لسنة الدالحالتین اللتان نص علیهما 

44-92مرسوم رئاسي رقم لة الطوارئ ا، ذلك أن كل من المرسومین المتعلقین بإعلان حرحالة الحصاو 

بموجب مرسوم رئاسي حیث ان 2011فبرایر 24بتاریخ قد تم الغائهما،366-91رقم وحالة الحصار

بید حیث یمكن ان یصدر أحت له من خلال المرسومین السابقین لم تكن على وجه التالسلطات التي من

  .في حالة الظروف الاستثنائیةمجال الضبط الاداري بمرسوم حالة الطوارئ دون أن یمنحه أي سلطات 

  :حالة الظروف الاستثنائیة.1.2.2

ى تعطیل قواعد ة التي تؤدي إل، مجموعة الحالات الواقعید بالظروف الاستثنائیة بصفة عامةیقص    

.51استبدالها بقواعد مشروعیة استثنائیة تتناسب مع ظروف الوقائع المستحدثةالمشروعیة العادیة، و 
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مة في حالة الظروف الاستثنائیة وفي هذا یستقل المحافظ في النظام الفرنسي باتخاذ التدابیر اللاز 

  .52إعداد مخطط حالة الخطر والمخطط الاسعافيو 

الضبط الاداري بإتخاذ هذه النظریة تسمح لسلطاتأنمجال الضبط الاداريهو مؤكد فيمما

إلا انها تعتبر لقواعد المشروعیة العادیة، ووفقاتعد في أوقات العادیة غیر مشروعةتدابیر إجراءات و 

منح ي الجزائرفوفي الظروف الاستثنائیة.53مشروعة بالرغم من ذلك وفقا لقواعد المشروعیة الاستثنائیة

ذلك ولاعتبار ، 54قانون الولایة للوالي طلب تدخل تشكیلات الأمن والدرك الوطني عن طریق التسخیر

على إعتبار و ،العدید من نقاط التراب الوطنيالمستمر للنظام العام المسجل فيالمساس الخطیر و 

السلم المدني تم أمن المواطنین و المتكرر بللمساس الخطیر و و دف استقرار المؤسسات هت التي تستالتهدیدا

الذي یتضمن 44-92لمدة سنة وتم إصدار مرسوم رئاسي رقم 1992فبرایر 9اعلان حالة الطوارئ في 

ول وضع حالة الطوارئ حیز التنفیذ، لوزیر منه على أنه یخ6، وقد نصت المادة ارئإعلان حالة الطو 

الوالي على امتداد تراب ولایته في اطار ي، و ت المحلیة في كامل التراب الوطنالجماعاالداخلیة و 

  :التوجیهات الحكومیة سلطة القیام بمایلي 

.أوقات معینةالسیارات في أماكن و تحدید أو منع مرور الأشخاص و -1

.ذائیة والسلع الضروریة الأولى وتوزیعهاتنظیم نقل المواد الغ-2

.إنشاء مناطق الاقامة المنظمة لغیر المقیمین-3

مة أو وضع تحت الاقامة الجبریة كل شخص راشد یتضح أن نشاطه مضر بالنظاممنع من الاقا-4

.العام أو بسیر المصالح العمومیة

د في حالة الإضراب غیر المرخص به، أو غیر الشرعي، تسخیر العمال للقیام بنشاطهم المهني المعتا- 5

.مات ذات المنفعة العامةقدیم الخدیشمل هذا التسخیر المؤسسات العمومیة أو الخاصة للحصول على تو 

.ستثنائیا بالتفتیش نهارا أو لیلاالأمر إ-6

، للأمر ت المحلیة والوالي المختص إقلیمیاالجماعایؤهل وزیر الداخلیة و : أنه7ة كما أضافت الماد    

الإجتماعات مهما كانت طبیعتها، أماكن لمؤقت لقاعات العروض الترفیهیة و عن طریق قرار بالغلق ا

  .مل فیها الإخلال بالنظام العام والطمأنینة العمومیةمظاهرة یحتبمنع كل و 

عندما و :ما یلي8ة اذ جاء في المادة على أنه للوالي تعیین مندبیات تنفیذیة تضم سیر أعمال الادار   

یتعطل العمل الشرعي للمجالس المحلیة یتم تعلیق نشاطها أو حلها فیقوم الوالي بتعین مندوبیات تنفیذیة 

  .ین إعادة انتخاب المجالس المحلیةمستوى الجماعات الاقلیمیة إلى حعلى 

  :حالة الحصار.2.2.2

حالة الحصار هو تدبیر من تدابیر الضبط الاداري یتخذه رئیس الجمهوریة في الظروف الغیر      

إلى ، فسلطة الضبط الاداري تحول من السلطة المدنیةجل المحافظة على الأمن أو إعادتهعادیة  من أ
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الإختصاص فیجوز لها إتخاذ كافة التدابیر الكفیلة بإستتباب لسلطة العسكریة من حیث المضمون و ا

الوضع تحت الاقامة الجبریة ضد كل قوم بإجراءات الاعتقال الاداري و ، حیث یمكنها أن ت55الوضع

یجوز ، و 56ةشخص راشد یثبت أن نشاطه خطیر على النظام العام أو السیر العادي للمرافق العمومی

ام لجنة تتكون من محافظ الشرطة والوالي ورئیس القطاع العسكري الطعن في هذه القرارات أم

  .57شخصیتان معروفتان بتمسكمهما بالمصلحة الوطنیةو 

  الخاتمة 

، حیث طات واسعة في مجال الضبط الاداريمن خلال ما تم بحثه یمكن القول أن الوالي یتمتع بسل

الامن ( م العام بشتى صوره ة إلى تكریس الدور الهام للوالي حفاظا على النظاسعت النصوص القانونی

، حیث یمارس صلاحیاته بموجب مجموعة كبیرة من القوانین و )السكینة العامة، العام، الصحة العامة

373\83المرسوم الرئاسي رقم و ،10\11قانون البلدیة رقم و ،07\12دایة بقانون الولایة رقم المراسیم ب

فالوالي یعتبر القائد ،لي في الحفاظ على النظام العام وغیرها من التشریعاتالمتعلق بصلاحیات الوا

لعادیة من أجل حفظ الأمن العام الأعلى في الولایة فله ممارسة سلطة الضبط سواء في الظروف ا

، مدنیة في الولایةالحمایة الوكذا حفظ الصحة العمومیة وتنظیم مخططات الاسعاف و ،مومیةالسكینة العو 

ه كذلك إصدار قرارات الضبط العلیا الخاصة بالاجانب بالاضافة إلى سلطتوكذلك سلطة الضبط البیئي و 

داري في الظروف الغیر في مجال الضبط الابسلطات مؤقتةلوالي ایتمتع، في نزع الملكیة للمنفعة العامة

حیث أن كل من المرسومین المتعلقین بإعلان ،رحالة الحصا، وذلك في حالة الظروف الاستثنائیة و عادیة

فبرایر 24قد تم الغائهما بتاریخ ،366-91رقم وحالة الحصار44- 92مرسوم رئاسي رقم لة الطوارئ اح

على ان السلطات التي منحت له من خلال المرسومین السابقین لم تكن ،بموجب مرسوم رئاسي2011

مجال الضبط بوم حالة الطوارئ دون أن یمنحه أي سلطات حیث یمكن ان یصدر مرس،على وجه التابید

  .في حالة الظروف الاستثنائیةالاداري 

وهكذا یمكن القول أن النصوص القانونیة بالجزائر أعطت دورا جد هام للوالي في الحفاظ على 

مشرع وكنا نتمنى على ال،مجموع الصلاحیات المتمتع بهاإلى حد المغالات في السلطة و النظام العام

ولكن ،صته في الضبط الاداريالجزائري إشراك رئیس المجلس الشعبي الولائي في بعض من اختصا

یمارس هته ما مقیدة بإستهداف أغراض محددة و إنت مطلقة و سسلطته في ذلك لییمكن القول أن

ي في الأخیر فالاعمال الصادرة عنه ه،داري للمحاكم الاداریة بالجزائرالصلاحیات تحت رقابة القضاء الا

  .رت اداریة جائز الطعن بها قضائیاعبارة عن قرا

  تم بحمد االله
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